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 يمبسم الله الرحمن الرح

 ينالحمد لله ربّ العالم

ّ دنا و نب يّ و صلّّ اُلله علّ س    نيو آله الطاهر  الصطفی نا محمدي

 

 

َالدخل

ام كون مدی الأعصار و القرون تبعية الأحيالأصول تناولها ن المسائل التيم
عة بام الشرعية تاكالأح»ألسنة القوم أن  للمصالح و المفاسد، فقد شاع ف

 «.للمصالح و المفاسد الواقعية

 لتيات اكالنعرض ضاح بعض مبهماتها و يو الغرض هنا دراسة المسألة و إ
 ها.يقلّ الالتفات إليقد 

المبادئ ك يه والمقال مجال لبسطها،  س فيو المسألة ترتبط بمسائل أخری ل
ليين، و القول بالحسن و القبح العقكالمفروضة بالنسبة إلی البحث الحاضر،  
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لعبث مة الباري تعالی و تنزهّ أفعاله عن اكان المشيئة للفاعل المختار، و حكإم
 و اللغو و اللهو.

ام كعية الأحتب يمستدلًا لنف –المقام  فالمعاصرين أفاضل فقد أورد بعض 
لعلّ  ق بالمقام، ويليما لا لمات أهل الفلسفة كمن    -للمصالح و المفاسد 

 ه.يإشارة إلعلی نقتصر  ، ورها صفحاً أولیكالضرب عن ذ 

نما لأنّ الغرض إ كغاية؛ و ذلو لا  غرض تعالی فعال الهس لأيل: فقالوا
زهّ عن النقائص، تصوّر ف من تنيمل بفعله، و لا كستيتصوّر ف الفاعل الذي ي

 فعلي، س له غرض  فاعلي بل غرض  يزعمون أن اله تعالی ليثير من الناس كو  
 .1ضاين الّه ليس له غرض  فعلي  أتبين اين بالدقة الفلسفية كو ل

 حيث قال: يبقول صدرالدين الشيراز  كثم تمسّ 
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اية الزائدة الغماء و المعتزلة فإنما هو ف نفي كو أما النزاع بين الح»
هبوا إلی أن ماء ذكعن ذاته ف فعله المطلق، و إثباتها فيه، فإن الح

 نر كمبم ون لغرض سواه، من إيصال خيرر كفعله سبحانه مطلقاً لا ي
ت ن يترتب علی أفعاله هذه الغاياك، لكأو غير ذل ابر أو ثو  أو نفعر 

 2«.داو الأغراض؛ و المعتزلة أثبتوا لفعله الغرض العائد إلی العب

بعد لفت النظر و لا يهمنا ذلك ، 3تفصيلً  لجوابل بعض الأفاضل لحاو و 
مثل  لشرعية،ام اكتعليلً للأحالشريفة و السنة ز يالعز تاب كإلی ما ورد ف ال

يامُُ قوله تعالی: ِ وَ لكِنْ يرُيدُ : قوله تعالیك، و  ... لعَلَ كَُمْ تتَ قَُونَُُكُتبَِ علَيَكُْمُ الص 
لاةَ لذِِكْريقوله تعالی: ك، و  لِيطَُه ِرَكُمُْ يقضي  تياظهور الآ، فإنّ وَ أقَمِِ الص َ
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وضوء ات واقعية للأمر بالصوم و الكر مل كالتقوی و التطهير و الذ أن بل ريب 
 ، و نعبّّ عنها بالأغراض فل مشاحة ف الاصطلح.و الصلة

إن شاء ام يتضح المر سو اسد، ام للمصالح و المفكو الصحيح: عدم تبعية الأح
 و خاتمة. مقاصد ضمن سبعاله تعالی 

َالصلحةَوَالفسدةالرادَمنَفيََالولالقصدَ

و م الشرعي، أكاً للحكون مل كلّ ما يصلح عقلً أن يكل هما عنوانانو هل 
 ؟كأخص من ذل

ب ن باب المصلحة و المفسدة غير باإلمات القوم فقالوا بعضهم كو اختلفت  
 :الشهيد السيّدمنهم الُحسن و القبح، 

ان هذه الفرضية تربط بين القبح و الحسن و المفسدة و المصلحة و »
و هذا لا ينسجم مع ؛ تجعل إدراك الأخيرين سببا لجعل الأولين

لى انهما لأنها تبّهن ع ؛الوجدانات الأخلقية ف باب الحسن و القبح
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ستقل و مفصول عن باب المصلحة و المفسدة، و لهذا كان باب م
ثير من و هناك ك ؛التجري قبيحا رغم عدم المفسدة ف نفس الفعل

موارد الحسن و القبح قد لا يكون ف الفعل مفسدة أو مصلحة، و 
أو  ،مما ينبه إلى هذا عدم إجراء باب التزاحم بين القبيح و المصلحة

 ،يكون حسنا مهما ترتب عليه مصلحة الحسن و المفسدة، فالظلم لا
و العدل لا يكون قبيحا مهما نتج منه ضرر و خسارة خارجا طالما 

 4.«هو عدل

 ف موضع آخر: و قال

ان الحسن و القبح ليسا مجعولين من قبل العقلء و بملك حفظ »
المصلحة و دفع المفسدة؛ بل هما بابان عقليان مستقلن عن المصلحة 

ما فيه مصلحة يكون اقدام المكلف عليه قبيحا، و  و المفسدة، فرب
فان سنا؛ و البابان يختلرب ما فيه المفسدة يكون الإقدام عليه حُ 
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موضوعا و محمولا؛ فان المصلحة و المفسدة امران واقعيان وجوديان 
بخلف الحسن و القبح فانهما امران ذاتيان حقيقيان ف لوح الواقع 

، كما ان المصلحة و المفسدة لا الذي هو أوسع من لوح الوجود
يشترط ف تحققهما و موضوعهما العلم أو الالتفات بخلف الحسن 
و القبح فانهما متقومان بذلك على ما تقدم مفصل فل ينبغي الخلط 

 5.«بينهما

 ف الحلقة الثالثة: و قال

فاسد، الم القبح للمصالح و الملحوظ خارجيا عدم تبعية الحسن و»
ع هذا يتفق م صلحة ف القبيح أكثر من المفسدة فيه، وفقد تكون الم

العقلء على قبحه، فقتل إنسان لأجل استخراج دواء مخصوص من 
 قلبه يتم به إنقاذ إنسانين من الموت إذا لوحظ من زاوية المصالح و

د مع هذا لا يشك أح المفاسد فقط، فالمصلحة أكبّ من المفسدة، و
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ين القبح إذن ليسا تابع فالحسن وقبيح عقل.  ف أن هذا ظلم و
 للمصالح والمفاسد بصورة بحتة، بل لهما واقعية تلتقي مع المصالح و

 6.«تختلف معها أحيانا المفاسد ف كثير من الأحيان و

باب ی إلباب الحسن و القبح العقليين  رجاعقول بإياتجاه  آخر  كو هنا
الشيخ حسين  قالبين البابين،  كاكبحيث لا يتصور الانفالصلح و الفساد، 

 :الحلّي

و الذي يمكننا القول به فعل: هو أنه ليس ف الواقع إلا المصالح و »
ه، ء يميل إليالمفاسد، و العقل بعد اطلعه على صلح هذا الشي

ء الآخر ينفر عنه. و لنا أن وبعد اطلعه على فساد ذلك الشي
 النفرة ليس من آثار الصلح نقول: إن ذلك الميل و ذلك الاشمئزاز و

ا ء ذا صلح ف الواقع أو كونه ذوالفساد ابتداء، بل بعد كون الشي
 ؛فساد ف الواقع يكون الأول حسنا واقعا و يكون الثاني قبيحا واقعا
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و  اقعي؛الو و الميل من آثار الحسن الواقعي، و النفرة من آثار القبح 
هذا فاسد واقعا، و كل العقل بعد اطلعه على فساد هذا يقول إن 

 7.«ما هو فاسد واقعا يكون قبيحا واقعا، فهذا قبيح واقعا

 مرجع المصلحة و المفسدة إلی النفع و الضرر، فقال: ثم جعل

 بل لنا أن نقول: إنه بعد أن رجع المطلب إلى أساس الصلح و»
الفساد، فلنا أن نقول ليس الصلح إلا ما فيه النفع، و ليس الفساد 
إلا ما فيه الضرر، و يكون حكم العقل بقبح هذا أو حسن ذاك من 
مقولة أحكامه ف النفع و الضرر بالاقدام على الأول و الفرار من 
الثاني. و هذه جهات طبيعية موجودة ف الحيوانات، فإنها تقدم على 

 ، وتفر من النار المحرقة لها. نعم يمتاز الإنسان عنها بأنهالماء فتشربه
يدرك النفع و الضرر ف غير المحسوسات، و ما إقدامه على الفحص 
عن النبوة مثل أو عن التكليف الإلزامي إلا من هذا السنخ، أعني 
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خوف الضرر الذي هو العقاب و النار الكبّى، و الميل إلى النفع 
 8.«كذا حاله ف الاطاعة والمعصيةالذي هو الثواب، بل ه

فجعل باب النفع و الضرر يعم المنافع و المضارّ الأخروية، من النعيم المقيم و 
 العذاب الأليم.

من أن باب المصالح و المفاسد  ه الشهيد السعيديما ذهب إل :وَالتحقيق
ر المصالح بالمنافع، المفاسد  و غير باب الحسن و القبح، خصوصاً إذا فُسِّ

 .بالمضارّ، و لو أخرويتان
 :ضمن النقاط التاليةالمقال تحقيق يأتي و 

لمنافع اتنحصر ف ام الشرعية لا كات الأحكأن مل ف  ك: لا شالولیالنقطةَ
ا و إن فإنّ الحياة الدنيحفظ النفس و جلب الرزق و بقاء النسل، ك الدنيوية

ي دار ه للشريعةلغاية القصوی إلا أن اام كف بعض الأحتقتضي ما يؤثر 
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ان و الزحزحة ز بالجنف سبيل اله، و التقرّب إليه، و الفو  كالسلو  الآخرة، و
مّ قال بإرجاع الحسن إلی النفع لا بدّ و أن يفسّر النفع بما يع النيران. فمن عن

 المنافع الأخروية.

ل و الآخرة تنشأ من حُسن الفعدار : إن المنافع و المضارّ ف النقطةَالثانية
س، فإن الثواب و العقاب معلولين للحُسن و القبح كقبحه أخلقاً، لا بالع

ئت و إن ش، سن الجنّاتلا علتهما، و حُسن الح سناتِ تقدم رتبة عن حُ 
قلت: إن الجنّات صاروا جنّات لأجل حُسن الحسنات، لا أن الحسنات صاروا 

باده عل ع حسنات لأجل نفع الجنّات، و إنما الجنات ما يجازي الرّب جل و
لما قدّموا من الحسنات و الخيرات، فالإحسان الأخروي يتبع الإحسان 

حْسانُُالأخلقي، قال تعالی:  حْسانِ إلِ َ الِْْ . فالنفع و الضرر ف هَلْ جَزاءُ الِْْ
 س.كدون الع الأخلقيين الآخرة  مرجعه إلی الحسن و القبحالحياة 

حق الطاعة  و تعالی له كأن اله تبار ان بشهادة الوجد: أنا نجد النقطةَالثالثة
عل ليف ولو لم يجعل للمتثال ثواباً و للعصيان عقاباً، فلو فرض أنهّ لم يجكو الت

الجنّة و النّار لما قلّ عن حُسن طاعته شيئاً و لا عن قبح عصيانه، فالإيمان 
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ستتبع ت ا لأنهّ لا اجتناب نواهيه ف نظر العقل واجباتباله و امتثال أوامره و 
 للطاعة.الجنان، بل لأنهّ تعالی مستحق  

َالرابعة : أنا نجد بالوجدان المباشر أن الحسن الأخلقي غير المنفعة النقطة
 یً.ن إرجاع أحدهما بالآخر معنك، و لا يممعنیً، و القبح الأخلقي غير الضرر

القبح ن و ، فباب الحسأخروياو لو ن إرجاعه بالنفع كأن الحسن لا يمفتحصّل 
 غير باب المنافع و المضارّ؛ 

قی بيلا الرب عز و جل ف الدنيا و الآخرة  كنعم، لنا أن نقول إن استدرا
هيد فل يبقی لما تمثّل به الش، مصاديق النفع عن الُحسن كاكمجال  لانف

ن إلی ان إرجاع الُحسكو عدم إم ين البابينل بيمجال، إلا أن التفص الصدر
 .صحيحمعنوياً النفع 
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ما قال كالغاية القصوی من خلق الدنيا و ما فيها،   يالابتلء الأخلقي ه و
اُ خَلقََ الْْوَْتَ وَ الْْيَاةَ ليِبَلْوَُكُمْ أيَ كُُمْ أحَْسَنُُتعالی:  وَ هُوَ ال ذَي ، و قال تعالی: 9عَمَلا

ماواتِ وَ الْْرَْضَ في اُسِت ةَِ أيَ اَمٍ وَ كانَ عرَْشُهُ  خَلقََ الس َ  .10علَََ الْْاءِ ليِبَلْوَُكُمْ أيَ كُُمْ أحَْسَنُ عَمَلا

الأمور التي تصلح أن يجعلها العقل معياراً للترجيح ف مقام اتخاذ القرار إن ثم 
ت أخری اكن كلا تنحصر ف باب المنافع و باب الحسن الأخلقي، بل هنا

 الجمال و الفن، فأنه باب مستقل. الحسن ف بابكح  يتصلح للترج

المحاسن  ، بل يعم المصالح وبالمعنی المنافع لا ينحصر ف المصالح كفالمل
الأخلقية و غيرها. اللهم إلا أن يقال أنا نعني بالمصالح ما يعم المنافع و المحاسن 

 و غيرها، فل مشاحة ف الاصطلح.
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ون كل ما يصلح ف نظر العقل أن يك اصطلحاً  نسميبعد هذا التنبيه و 
 ، بالمعنی الأعم م مصالحاً ك الحمعياراً ف

لأعم أم و المفاسد بالمعنی اام تابعة للمصالح كهل الأح»فعلينا أن نتساءل: 
 «؟لا

 ن تقسيم المصالح و المفاسد بالمعنی الأعم إلی قسمين:كو يم

 ؛هيالعلة بالنسبة إلكما تقدّم علی التشريع؛ فهو   القسمَالول:

 ه؛يالمعلول بالنسبة إلكما تأخر عنه؛ فهو   وَالقسمَالثاني:

 كفمثال الأول: مصلحة التطهير التي تدعو المقنّن إلی إيجاب الوضوء، و ذل
 ؛ 11يرُيدُ ليِطَُه ِرَكُمُْقوله 
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أ ة بها ما يفوت من مصلحة الواقع ف ما أخطكو مثال الثاني: المصلحة المتدار 
ما عن الشيخ كية،كمن الأمارات علی قول من قال بالمصلحة السلو 

ية،  ام الظاهر ك، و هذا النوع من المصالح لا تنحصر ف باب الأح1الأنصاري
 ما سيأتي.ك

ام ليست تابعة للمصالح المتأخرة، ضرورة عدم تبعية كو من الواضح أن الأح
ام للمصالح كلم ف تبعية الأحكالعلة عن معلولها، بل هي تابعة لها؛ و إنما ال

 المتقدمة.و المفاسد 

َنفسَالجعلَلحةمصفيََالقصدَالثاني:

،  حسبف ون المصلحة ف نفس الجعلكلم بعض الأعلم القول بكقد وقع ف  
ما عن بعضهم كهم، أو  يراد بها تطويع العبيد و ترويضالأوامر الامتحانية التي ك

 .ما نقل عن السيد الخوئيك،  ام الظاهريةكحف تفسير الأ

و أخرجه عن موضوع حق هذا النوع من الجعل  ر السيد الصدركو استن
 حيث قال:الطاعة 
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نشوء الحكم عن مصلحة ف الجعل نفسه غير معقول؛ و انما الحكم »
لا بد و أن ينشأ من مصلحة ف متعلقه، سواء كانت ثابتة فيه بقطع 
النظر عن جعل ذلك أو ف طول الجعل و بلحاظه؛ كما ف الأوامر 

ن العبيد على الإطاعة و الامتثال؛ و لعل جملة مالتي يراد منها تطويع 
الأوامر العبادية تكون كذلك. و اما جعل الحكم لمصلحة ف نفس 
الجعل الذي هو فعل المولى مع خلو المتعلق عن كل مصلحة حتى ف 
طول الجعل فمثل هذا الحكم لا يكون موضوعا لحق الطاعة عقل، 

ن دون ي هو فعل المولى ملأن تمام الغرض منه تحقق بنفس جعله الذ
 12.«حاجة إلى امتثال أصل

 ف موضع آخر: و قال

الخطاب الظاهري ليس على طبقه غرض ف متعلقه؛ و لكنه مع »
هذا ليس بمعنى ان المصلحة ف نفس جعله كما تقدم ف بعض الوجوه 
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السابقة، بل هذه الخطابات خطابات جدية و تحريكات مولوية 
 13.«على الغرض الواقعي المهم ف نظر المولى حقيقة يراد بها التحفظ

 :موضع آخرف  و قال

افتراضه المصلحة ف نفس الجعل غير تام، و لكنه ف افتراضه ان »
الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ ف متعلقه بالخصوص تام، فنحن 
بحاجة إذن ف تصوير الحكم الظاهري الى افتراض أن مبادئه ليس من 

 ها ف متعلقه بالخصوص، لئل يلزم التضاد، و لكنها فالمحتوم تواجد
نفس الوقت ليست قائمة بالجعل فقط، لئل يلزم تفريغ الحكم 

 14«... الظاهري من حقيقة الحكم

م كإن مبادئ الح»لا يخلو عن اضطراب، حيث قال ف موضع:  لمهكفإن  
لا »خر: ، و قال ف موضع آ«ليس من المحتوم تواجدها ف متعلقه بالخصوص

                                        

 
 .202، ص3(، ج، )للشاهروديف علم الأصول، للشهيد الصدربحوث  13
 .23، ص5دروس  ف علم الأصول، للشهيد الصدر، طبع دار الهدی. ج 14
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م الظاهري كالح»، و تارة يقول: «م من مصلحة ف متعلقهكبد و أن ينشأ الح
مثّل ف يتلمه كو الظاهر أن محصل   ،«ليس علی طبقه غرض ف متعلقه

 :ات التاليةكالن

غرض  م عن المصالح، و لا بدّ منكن تفريغ متعلق الحكلا يم :تةَالولیكالن
 المتعلق؛ مولوي و بعث جدي ف

ون الغرض كالغرض من المتعلق ليس نفسياً دائماً، بل قد يإن  :تةَالثانيةكالن
ف طول أغراض أخری أصلية، فالمقصود من المتعلق ليست نهائياً، بل بما أنهّ 

نية الأوامر الامتحاك ك، و ذلهف طولذريعة إلی حصول الغرض الأصلي و ال
َالتي غرضها الأصلي هو التطويع أو اختبار حال العبد.
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ف  و ة المتعلق من مصلحة الجعلحلن نشوء مصكإنه من المم :الثالثةَتةكالن
فحسب ل عون المصلحة ف نفس الجكر  كيستن، و الذي و مسبّباً عنه طوله

 15.ل مصلحةكمع تفريغ المتعلق عن  

َأنَيقالَالصحيحوَ
ه ر المتعلق من سنخ المصالح، إلا أن نفسّ  كون ملكما مرّ أنه لا يلزم   أولًا:

م، و أن المقصود هو الأع –علی سبيل المماشاة  –فلنفرض  بالمعنی الأعم؛
سن في الحُ كو ي مصلحة،أية ون ف المتعلق كتإلا ليس من الضروري أن 

ل يتم ف المولوي بالمتعلّقالأخلقي أو غيره من المرجّحات لتعلّق الغرض 
إن  وان البعث الحقيقي و المولوي إلی المحاسن الإخلقية ك، لإماستدلاله

خلت عن المنافع؛ فهو معقول  من قبل المولی حتی لو لم يجعل ثواباً عليه؛ و 

                                        

 
 واءس متعلقه، ف مصلحة من ينشأ أن و بد لا الحكم انما»  :تة عن قولهكن استفادة هذه النكيم 15

م الأصول، ؛ بحوث ف عل«بلحاظه و الجعل طول ف أو ذلك جعل عن النظر بقطع فيه ثابتة كانت
 .133، ص3(، ج)للشاهرودي
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الطاعة  ثوابًا فإن حق كن هناكالإتيان به حسن من قبل العبد حتی لو لم ي
 ما لا يخفی.ك،  ليس مقصوراً علی الثواب و العقاب

و غرض عم بالمعنی الأم مصلحة كون ف متعلق الحكتبدّ و أن : أنه لا وَثانياًَ
 لم فكن الكو أغراض أخری، و ل كذلكأخری  مولوي ولو ف طول مصالح 

من ن و كن أن تكمن المصالح المتقدمة، بل يمونها كأنه ليس من الضروري  
م كلحون متأخراً عن اكالمصالح المتأخرة، و وقوعها ف طول غرض أخری قد ي

ما ف الأوامر الامتحانية، ألا تری أن ذبح إسماعيل و ذبح إسحاق  كو بسببه،  
 ن المصلحة بالمعنی الأعم إنما يوجد فكلهما صالحان للأمر الامتحاني و لك

عن  اً ا و بسببه، فإن المتعلق ليس خاليالإقدام بالذبح بعد الأمر بأحدهم
م، و لا د الأمر يعدّ من التسليالمصلحة بالمعنی الأعم، لأن الإقدام بالذبح بع

ان كتاب إبراهيم لمكف حسن التسليم للمولی أخلقا؛ً و قد مدح ال كش
ا: و الإقدام بالذبح ف قوله تعالیتسليمه  إلا أن  16أسَْلمَا وَ تلَ هَُ للِجَْبيُِ فلَمَ َ

                                        

 
 105الصافات:  16
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لزم و إلا  م،كون ف رتبة متأخرة عن الحكيالحسن إنما مصداقية الذبح لهذا 
لمصلحة . فا، و التالي باطلالإقدام علی الذبح بدون أمر من قبل اله حسن

عة لها، بل ام ليست تابكالتي ف مثل هذه الأوامر من المصالح المتأخرة، و الأح
 ام.كهي تابعة للأح

يراجع من أراد المزيد من فل ف المقامدقيق   لم  كو لصاحب الفصول 
 17التفصيل.

إن الأوامر الامتحانية ليست خالية عن المصالح بالمعنی الأعم، فإن من ثم 
من أغراض  يو قد مرّ أن الابتلء الأخلقي هالمصالح تطويع العبد و ابتلئها، 

َُخلق السماوات و الأرض و الموت و الحياة؛ كقوله تعالی:  ياةَ خَلقََ الْْوَْتَ وَ الْْ
اُ ليِبَلْوَُكُمْ أيَ كُُمْ أحَْسَنُُ ماواتِ وَ الْْرَْضَ في، و قال تعالی: 18عَمَلا  وَ هُوَ ال ذَي خَلقََ الس َ

                                        

 
 .554، طبع قم، دار إحياء العلوم الإسلمية، صالفصولَالغرويةمحمدحسين الحائري الاصفهاني،  17
 2: كالمل 18
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اُ إنِ اَ جَعلَنْا ما ، و قال أيضاً 19سِت ةَِ أيَ اَمٍ وَ كانَ عرَْشُهُ علَََ الْْاءِ ليِبَلْوَُكُمْ أيَ كُُمْ أحَْسَنُ عَمَلا

نِبَلْوَُهُمْ أيَ هُُمْ  ا لََا ل اُعلَََ الْْرَْضِ زينةَ ؛ فالأوامر الامتحانية ليست جزافاً 20أحَْسَنُ عَمَلا
و لا تخلو عن المصالح، فإن مصلحتها من أعظم المصالح التي بنيت الدنيا و 

 ما فيها لها.

ن مصلحة الابتلء ليست من مصالح الفعل بل : إو قال صاحب الفصول
 – لمؤمنكالإقدام بذبح ا  –؛ و حُسن امتثال الأمر الامتحاني 21مصالح الأمر

ن العمل علی وفق المتعلق، لا أن حسن  متأخر  رتبة عن الأمر؛ فالأمر مُحسِّ
 العمل ف نفسه محسّن الأمر.

ون مصلحة الجعل ف نفس الجعل أنه لا يعقل ك و قد مرّ عن الشهيد
 فحسب.

                                        

 
 2هود:  19
 2هف: كال 20
 .554إحياء العلوم الإسلمية، ص، طبع قم، دار الفصولَالغرويةمحمدحسين الحائري الاصفهاني،  21
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 لقه؛ون ف غير متع: إن الغرض الأصلي من الأمر قد يكالصحيحَأنَيقالف
لا بدّ و يرتبط المتعلق بتحصيل الغرض الأصلي، فإذا شاء المولی أن نعم، 

يمتحن عبده بشيء و أمر به يقع الشيء ف طول الغرض الأصلي و هو 
 و لا يقع إلا بمشيته تعالی.الإبتلء، 

مصلحة الابتلء من المصالح المتقدمة، و مصلحة الفعل من : وَبعبارةَأخری
ته سبحانه، ئل الفعل ف طول الغرض الأصلي مشيعيجالمصالح المتأخرة، و التي 

 .السادسقصد ف المام كالأحتشريع ف الإلهية لم عن دور المشيئة كو سيأتي ال

َدفعَدخل
و قد يتوهم أن نشوء مصلحة المتعلق من الأمر يرجع إلی القول بالحسن و 

فإن  ؛ار الحسن و القبح العقليين؛ و هو قول الأشاعرةكو إنالقبح الشرعيين، 
 حسناً.به فانقلب ان قبيحاً قبل الأمر به ك الذبح ف قصة إبراهيم

بي قد حرّرت حول هذا ف ردودي علی أ و الجواب التفصيلي لا يسعه المقام،
 نشير بالإجمال علی جواب فنقول:و إنما القاسم فنائي بالتفصيل؛ 
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إلا  ، وماً شرعياً كم العقل بوجوب امتثال أوامر المولی ليس حكاولًا إن ح
ر المولی متی أم»لدارت المسألة، بل هو وجوب من قبل العقل فيقضي بأنه 

انه بأمر لما أمر المولی سبحك»؛ أو إن شئت قلت: «سبحانه بأمر يلزم إمتثاله
ل مورد كف   بّیك؛ و قضية العقل يقع  «فامتثال أمره حسن و عصيانه قبيح

ارع، و أن ينشأ من قبل الش ن صغرياتها لا بدّ كمن موارد وجوب الامتثال؛ و ل
 لما أمر الشارع بشيء انما ينشئ موضوعاً لقضية العقل بوجوب الامتثال.كو  

شف الحسن و القبح بوجدانيات أخلقية، و إلهام كيستو ثانياً إن العقل 
الفجور و التقوی من اله، و وجدان العقل ليس ف باب العلقة بين إنسانين  

بح لرّب تعالی و مربوبه؛ فإن العقل قد يقضي بقما ف باب العلقة بين اك
فعل ف باب العلقة بين الناس و ف نفس الوقت يقضي بعدم قبحه ف باب 

الآخرين  ما يقضي للناس بقبح سلب الحياة عنكالعلقة بين الرب و المربوبين؛  
ی بقبح سلب و تعال كإلا ف صور خاصة؛ و ف نفس الوقت لا يقضي له تبار 

عن الناس؛ و يقضي للناس بقبح إلقاء المرض أو الفقر علی الناس الحياة 
و هذا لا يناف . كإختبارا لصبّهم و لا يقضي له بقبحه؛ بل له أن يفعل ذل

بح أو ق؛ خلف الوعدكيقبح صدوره عنه سبحانه،  أمور   كهناالقول بأن 
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غيرها،  و ليف بغير المقدور؛ أو الظلم علی الناس؛ أو قبح العقاب بل بيانكالت
 علی الختلف المباني فيها.

؛ ف و غيره عزرائيلكة،  كئون بتوسيط الملكو سلب حياة الناس قد ي
أو  الموت كو إلی ملأتعالی يصح الإسناد إلی اله فطول إرادة الرّب و بأمره؛ 

ُ يتَوََفّ َ الْْنَفُْسَ حيَ موَْتِِاقوله تعالی: كة،  كإلی من دونه من الملئ و قوله:  22اللّ َ

حَتّ َ إذِا جاءَ أحََدَكُمُ الْْوَْتُ توََف َتهُْ و قوله:  23قُلْ يتَوََف اَكُمْ ملَكَُ الْْوَْتِ ال ذَي وُك ِلَ بكُِمُْ

 .24رُسُلنُا

ان بأمر الرّب جل و عل ولو صدر عن كو سلب حياة الناس ليس قبيحاً إذا  
فاَنطَْلقَا حَتّ َ إذِا لقَيِا : و العبد الصالح ف قصة موسی قوله تعالیكإنسان،  

                                        

 
 32الزمر:  22
 11السجدة:  23
 11الأنعام:  24
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اُ ا نكُْرا ا زكَِي ةَا بغِيَِْْ نفَسٍْ لقَدَْ جِئتَْ شَيئْا ا فقََتلَهَُ قالَ أَ قتَلَتَْ نفَْسا ه العبد ، فأجاب عن25غُلاما

اُ: كالصالح بعد ذل ا وَ أقَرَْبَ رُحْْا ا منِهُْ زكَاة مثل و ؛ 26فأَرََدنْا أنَْ يبُدِْلََمُا رَب هُُما خَيْْا
الذين لا  ذم قوله ف مقامك كو ذل ان بأمر اله تعالیكقتل النفس إذا   كذل

ا وَ لوَْ أنَ اَ كَتبَنْا علَيَهِْمْ أنَِ اقتْلُوُا أنَفُْسَكُمْ أوَِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ م: يفعلونه بعد الأمر به
 27.فعَلَوُهُ إلِ َ قلَيلٌ منِهُْمُْ

 المسألة من باب العلقات بين الناس إلیتحوّل فإنشاء الأمر من اله تعالی 
ا و قل حسنالع كل البابين يدر كباب العلقات بين الرب و المربوب، و ف  

 بم العقل إنما لحدوث جهة طارئة علی الموضوع تجكقبحاً بحسبه، فانقلب ح
ل كما هي شأن  كفبالموضوع؛ عزّ و جلّ تعلق أمر الرب  يو ه ،ملحظتها

تها ب ملحظتجالمسائل الأخلقية أنه إذا وقعت جهة طارئة علی الموضوع 

                                        

 
 23هف: كال 25
 41هف: كال 26
 11النساء:  27
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ا بين هذا و م شتّان كو لا يخفی علي، ف المقام كذلكف مكقبل القضاء بالح
 ار الحسن و القبح العقليين.كبين قول الأشاعرة من إن

َالقصدَالثالث:َفيَالصالحَالتشريعية

ون المصلحة ناشئة من نفس الموضوع، كتم المولی علی موضوع فقد كإذا ح
ط بعملية اتر أخری ترتبكون ناشئة عن نكتو نسميها بالمصالح المحضة؛ و قد 

بعد أخذ مقنّن  لكم، و نسميها بالمصالح التشريعية؛ فكالتشريع و صياغة الح
يفية كو   مكم من أجل المصالح المحضة يتأمل ف أنحاء الحكالقرار لإنشاء الح

غيرها  لمجتمع واو و العائلة م للفرد كالصياغة و ضمانة الإجراء و عواقب الح
لواقعي و م اكبين الح كإنشاء الاعتبار؛ و لا فرق ف ذلمن الملحظات قبل 

 ل النوعين من المصالح المتقدمة ف المرحلة المسبقةكو   م الظاهري.كالحبين 
 م.كعلی الح
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ما يرجع بروحه إلی  فاضل السيد مصطفي الخمينيو لقد أفاد المحقق ال
عدم »ل تعبيره كذلك، بعنه   ، و إن لم يعبّّ ركبالمعنی الذي ذ  المصالح التشريعية
 فقال:؛ «م ف مصاديقه الانحلليةكاطرّاد مصالح الح

 ؛ و ذلك«أن الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد»ف مسألة »... 
مورد من موارد الحكم الانحللي و أن المراد من ذلك ليس أن كل 

الإيجاب العمومي ذو مصلحة أو مفسدة؛ بل مقصودنا أن الجزاف 
 28«.ف المجاعيل الإلهية غير جائز

 بعمل العقلء: المرامثم وضّح 

كما أن العقلء لمصالح عامة سياسية و نظامية يعتبّون الأحكام »
ل مفسدة ف كالعامة الكلية، من غير وجود مصلحة ف كل مورد، و 

موضوع؛ كذلك الشرع، فإن من ذلك يتبين: أن تحريم التصرف ف 

                                        

 
 .250ص ،1ج الأصول، ف تحريرات الخميني، مصطفی ديالس 28
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مال الغير لا يلزم أن يكون ف كل مورد مفسدة تخص به؛ أو إيجاب 
العمل بالطرق و الأمارات، لا يلزم أن يكون ف جميع الموارد مصلحة 
الإيجاب التي تخص بها، بل تكفي المهملة ف الناحيتين؛ و لذلك 

ن الحكومة تمنع التجول ف الليل مطلقا، نظرا إلى الغرض ترى: أ
الخاص، و هو منع تجول جمع معين، و ليس ذلك إلا لأن المقصود 
لا يحصل إلا بهذه الوتيرة، و غير ذلك من القوانين العامة الكلية 

 29«.حفاظا على أمور جزئية مقصودة

 بمثال فقال: ثم مثّل

م حكم، يكون ناشئا ف كل و لعمري، إنه قلما يوجد ف الإسل»
مورد عن مصلحة ف ذلك المورد ]...[ و إلا فربما لا تكون صلة 
زيد ذات مصلحة ف حقه، إن لم نقل برجوعها إليه بصورة مؤذية، 

عليه،  و هذا لا يناف استحبابه«  ربّ تال للقرآن و القرآن يلعنه»فـ
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دة؛ و مفسللجهة العامة المنظورة للشرع، و لو كان ف حق شخص ذ
بما تنتهي التي ر  -و لذلك يعتبّ قانون منع التجول للأغراض العالية

 30«.و هو مبغوض الحاكم، فتأمل -إلى هلك المرضى

 التشريعية؛ و إن لم يصرحّ هو به.يشير إلی المصالح إنما  فإن ما أفاده

لمحضة اورة حسب مصطلحاتنا بأن نقول: إن المصالح كرة المذ كن تحرير الفكفيم
تضي م إلا بعض المصالح التشريعية تقكإن لم تطرّد ف جميع مصاديق الح و

صعوبة إحراز الحصّة المقصودة من إمّا ل كو ذلم علی العموم؛ كصياغة الح
ية إحراز ف تحميل مسئول، و إمّا لوجود مانعر ثرة خطأ الناس فيهكل و إمام كالح

، ك ذلأو غير من مفسدة، أو تعسّر، أو عدم القدرة عليه لّفكالقيد علی الم
أن ف باب  لا تری ون غريباً غامضاً، أكشف الحصّة المقصودة قد يكضوابط  ف

من ف  ونكأن قد يرغم للطبقة الأولی دون الثانية،  كما تر يجعل  الميراث
تظهر سيثر نفعاً، و قد كالطبقة الثانية أصلح للإعطاء و أرحم ف المودة، و أ
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اُمن قوله تعالی:  أن المدار ف  31آباؤُكُمْ وَ أبَنْاؤُكُمْ ل تدَْرُونَ أيَ هُُمْ أقَرَْبُ لكَُمْ نفَعْا
الوراثة علی قرابة النفع، و من الواضح أن قرابة النفع أمر غير مطرّد درجتها ف 

،  عسّر بل متعذرمتبشخصه ل مورد ك، و إحراز قرابة النفع ف  العوائل و القبائل
شف كإلی عدم دراية المؤمنين للالشريفة ون و قد تشير الآية كف لا ييك

 شف الضابط الشخصي، فقالكأيسر من الشفه كالضابط النوعي الذي  
اُ: تعالی الإرث  و تعالی كو قد جعل اله تبار  ؛ل تدَْرُونَ أيَ هُُمْ أقَرَْبُ لكَُمْ نفَعْا

 كذلبعد يعلی أنحاء المقررة ف الشريعة؛ حفظاً للمصالح التشريعية، و لا 
 لصعوبة تعيين الضابط المطرّد.

؛  أفرادهف المحضةم عامّا لا لاطرّاد المصالح كم قد يجعل الحكفتحصّل أنّ الحا 
ولوية لمبل للمصالح التشريعية المشار إليها، و لا ريب ف أن الوجوب و الإرادة ا

 يسريان إلی جميع الحصص، تحفظاً للمصالح التشريعية.
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ان التعميم ك، حيث ابتنوا إم32و من هنا يظهر بطلن قول بعض المعاصرين
ول ام للمصالح و المفاسد؛ فقالوا إن القكف هذه الموارد علی عدم تبعية الأح

رر. وجه ضبالتبعية يستلزم عدم حرمة قطرة من الخمر، لخلوّها عن الفساد و ال
 البطلن أنا لا نسلّم خلوّها عن المصالح التشريعية.

 تدعو إلی الاطرّاد ف كذلكمة قد تدعو لللطرّاد ف الأفراد  كما أن الحكو  
ام ف عمود الزمان و ف الأمصار المختلفة من كالأح ثباتف الأزمان، فإن 

اء و لا من المصالح المحضة أشي كالمصالح ما لا يخفی، و قد يفوت بسبب ذل
روه ف باب الأمارات، أ لا تری قول النبي كما ذ ك،  كمحذور ف ذل

ف باب القضاء أنه إنما قضی بالبينات و الأيمان، و هي قد  الأعظم
م عن أبی كما ف صحيحة هشام بن الحكتصيب و قد لا تصيب،  

 الْأ يْم انِ  و   اتِ بِالْب يِّن   ب ـيْن كُمْ  أ قْضِي إِنمم ا: »قال قال رسول اله عبداله
تِهِ  أ لحْ نُ  ب ـعْضُكُمْ  و   يْئاً  أ خِيهِ  م الِ  مِنْ  ل هُ  تُ ق ط عْ  ر جُلر  ف أ يمم ا ب ـعْضر  مِنْ  بِحُجم  ش 
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 كان استدراكمحذور لإم ك؛ و ليس هنا33«النمار مِن   قِطْع ةً  بهِِ  ل هُ  ق ط عْتُ  ف إِنمم ا
ضة بالمصالح المتأخرة، ف صحيحة هشام إشارة إلی ما ما فان من المصالح المح

 ر، فتأمل.كذ 
ة ف حلالإلقاء ف المفسدة و تفويت المص ر حل شبهةكمما يتفرع علی ما ذ  و

ضي ام الواقعية و بين الظاهرية، فإن المصالح التشريعية قد يقتكالجمع بين الأح
ة عند المصالح المحضم علی خلف كخلف المصالح المحضة، فيصح جعل الح

 العقلء.

 :ولهما ف قك،  مهكحو بين م كالحا و قد يحول المصالح التشريعية بين 
ة» و اكِ م ع  كُلِّ ص ل  فإن  ، 34«ل وْلا  أ نْ أ شُقم ع ل ى أمُمتِي لأ  م رْتُـهُمْ بِالسِّ
 من المصالح المحضة إلا أن الشقة تمنع أن كيدل علی توفّر السوا لمهك

 وجوب.جعل ال
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َالسيدَالصدر صبّ مبين مصبّ الإرادة و عن هذا بالتغاير بين  وَقدَعبّر
 حيث قال:الاعتبار، 

إن المولى كما أن له حق الطاعة على المكلف فيما يريده منه كذلك »
له حق تحديد مركز حق الطاعة ف حالات إرادته شيئا من المكلف، 

عل نفس أن يج -المولى ء وأرادهإذا تم الملك ف شي - ضروريا فليس
ء ف عهدة المكلف مصبا لحق الطاعة، بل يمكنه أن يجعل ذلك الشي

 عهدة ف - التي يعلم المولى بأنها مؤدية إليه - ءمقدمة ذلك الشي
ء، فيكون حق الطاعة منصبا على المقدمة المكلف دون نفس الشي

 35.«إن كان الشوق المولوي غير متعلق بها إلا تبعا ابتداء، و

أن التغاير بين الإرادة و بين الاعتبار غير معقول؛ و لا يوجد اعتبار إلا  وَفيه
 الاعتبار بعينه، فالإرادة و الاعتبار منطبقان تمام الانطباق؛ كإذا أراد المولی ذل

ر، و الصحيح أن يقال بالتغاير بين كروحاً يرجع إلی ما ذ  لمهكإلا أن  
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ز كتحدّد مر  و التشريعية التي توجد الاعتبار المصالح المحضة و بين مصب الإرادة
 حق الطاعة.

َالعقوباتَالتشريعيةفيَالقصدَالرابع:َ

ظُُلمٍْ مِنَ ال ذَينَ فبَُِقوله تعالی: ك الجزاءو أام التي وضعت للتعذيب كالأحو هي 
هِمْ عنَْ سَبيلِ  منْا علَيَهِْمْ طَي بِاتٍ أحُِل تَْ لََمُْ وَ بصَِد ِ اُهادُوا حَر َ ِ كَثيْا تعالی:  ه؛ و قول36اللّ َ

منْا علَيَهِْمْ شُحُومَهُما إلِ َ ما  منْا كلُ َ ذي ظُفُرٍ وَ مِنَ البْقََرِ وَ الغْنَمَِ حَر َ لتَْ حََُْوَ علَََ ال ذَينَ هادُوا حَر َ
 ؛37إنِ اَ لصَادِقوُنَُ ظُهُورُهُُا أوَِ الْْوَايا أوَْ ماَ اخْتلَطََ بعِظَُْمٍ ذلكَِ جَزَينْاهُمْ ببِغَيِْهِمْ وَُ

؛ و يهمن دون مفسدة ف ان طيّباً ف نفس الوقتكفالطعام الذي حرّم عليهم  
 .جزاءً لبغيهم إنما نهوا عنه
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لمصالح و ام لكار تبعية الأحكلإن شيخ الفاضل أحمد عابدي بهذاال كو تمسّ 
 .المفاسد

 الآيتين ر فكإن العقوبات التشريعية بالوجه الذي ذ  وَالصحيحَأنَيقال:
س التشريع خلوّ نفن لا تدلّان علی كخالية متعلقها عن المصالح المتقدمة، و ل

عن المصالح، بالنحو الذي مرّ ف المقصد الثاني، فإن فسّرت مسألة التبعية 
بات و ون المصلحة المتقدمة ف نفس الجعل فمن الواضح عدم تبعيته ف العقكب

لجعل و ون المصلحة إما ف نفس اكالتشريعية، و إن فسّرت مسألة التبعية ب
ح أو ان الترجيح بل مرجكإما ف المتعلق فالمسألة يتوقّف علی مسألة إم

الة لم عنها ف المقصد السادس، فعلی القول بالاستحكاستحالته، و سيأتي ال
فالمشيئة  –هو الصحيح  و –ان كالتبعية، و علی القول بالإمون النتيجة كت

بة القدسية الالهية قد تتعلق بأمر للعقوبة دون أمر، و قبل تعلّق المشيئة و ف الرت
 السابقة عليه ليس للمورد تعيّن خارجي.

نعم، نفي الجزاف و العبث و اللهو عن ذاته سبحانه مستلزم لحضور مصلحة 
سارياً إلی  لذات وف عملية الجعل، إما ف نفس الجعل با –بالمعنی الأعم  –
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ام للمصالح كنّه لا يعني تبعية الأحكالمتعلق بالعرض، و إما ف المتعلق، و ل
ئي ليس تابعاً م النهاكفالحلأن المعلول ليس تابعاً لجزء العلة،  كالمتقدمة، و ذل

صلحة الم كيتعيّن أحد المصاديق لتلللمصلحة المتقدمة فحسب، إذ قد 
 بل مرجّح مسبق، فل تبعية.المتقدمة بالمشيئة الإلهية 

َقلت ون ف العقوبة مصلحة؟ و بمن تصل المصلحة؟ أباله كتيف ك :إن
ليهم، فل ع هو الغني، أم بالعباد فإن العقوبة ليست إلا ضررااله سبحانه ف

 مصلحة ف البين.

 :هينبوجن الجواب كيم قلت:

و ، بالعقوبة الأخروية، فإن اله سبحانه غني عن التعذيبو هو فبالنقض  اولاًَ
يفما كالعذاب الأخروي ليس إلا ضرراً علی أصحاب النار معاذنا اله منها؛ ف

 .ن تفسير العقوبات التشريعية بما شابههكفسرتم العقوبة الأخروية يم

 قوبة تمحيصعصلحة ف البين، فلعلّ الار المكمنع إنفبالحل، و هو  وَثانياًَ
صلحة ون مكفإنه ليس من الضروري  ، أو عبّة لمن خلفهم، للمؤمنين منهم



54 

 

 

لغير من مصالح ا ةفعبّ  لف، فرب تشريع وضع لمصلحة الغير.كم نفس المكالح
ا : قوله تعالیك كالعقوبات و ذل ا لِْا بيََْ يدََيهْا وَ ما خَلفَْها وَ موَْعِظَُة فجََعلَنْاها نكَال

لغير  حةون المصلكتن أن كالعقوبات الأخروية أيضاً يم، و ف 38للِمُْت قَيَُ

مُْ هُمُ الفْائِزُونَُقوله تعالی: كالمعذّبين،   وا أنَّ َ ف  39إنِّ ِ جَزَيتْهُُمُ اليْوَمَْ بِِا صَبََُ
جواب طلب أصحاب النار الإخراج، فإن من مصالح العقوبات شفاء صدور 

ُ بأِيَدْيكُمْ وَ يُُزِْهِمْ وَ ينَصُْرْكُمْ علَيَهِْمْ وَُقاتِلوُهُمْ يعُذَ ُِقوم مؤمنين، قال تعالی:   بهُْمُ اللّ َ
 . 40يشَْفِ صُدُورَ قوَمٍْ مُؤْمنِيَُ

َ َالفاضلو َبعض  التشريعات تختص كالشيخ عابدي أن تلعلی  أورد
فإن النبي ، كذلكليست   أنّ شريعة الرسول الخاتمبالشرائع السابقة، و 

اية كح لیف قوله تعاما كإنّما يحلّ الطيبات و يحرّم الخبائث،   الأعظم
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ُ لََمُُ : عن أوصاف النبي الأمي يأَمُْرُهُمْ باِلْْعَرُْوفِ وَ ينَهْاهُمْ عنَِ الْْنُكَْرِ وَ يُُلِ 
مُ علَيَهِْمُ الْبَْائِثَ وَ يضََعُ عنَهُْمْ إصِْرَهُمْ وَ الْْغَلْالَ  ِ ي بِاتِ وَ يُُرَ   41.كانتَْ علَيَهِْمُْ ال تَيالط َ

نفي كأن الجواب بهذا النحو لا يجدي لمن يثبت التبعية بالأدلة العقلية   وَفيه
الجزاف عن اله تعالی، لأن الدليل العقلي لا تختص بشريعة دون شريعة؛ فهذا 

 م العقل بالتبعية.كار حكإنقبول  يقتضيالنوع من الجواب 

َالشعاريةالقصدَالخامس:َفيَالرجرحاتَ

 و قبل البحث ينبغي تقديم مقدمة، فنقول:

واعها  بجميع أن –إن السؤال الرئيسي ف البحث هو أن المصالح المتقدمة 
 –يرها ة؛ و المنافع و المحاسن؛ و غو الابتلء و العقوب ؛ المحضة و التشريعيةك
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بقی يهل هي العلة التامة لتحقق الإرادة التشريعية من قبل المولی سبحانه، أم 
 م و اختيارها؟كلمشيته الإلهية مجال ف صياغة الح

مرجح  كون هناكبأن مشيته سبحانه ليس جزافياً، فإنه لا بدّ و أن ي قدَيقال
 ح بل مرجح؛ و إما لقبحه.يإما لاستحالة الترج كف البين، و ذل

 و نحن سنبحث إن شاء اله تعالی عنها ف المقصد الآتي، 

َيهمرناَفيَالقام ، أنه علی تقدير التسليم بممنوعية الترجيح بل مرجح وَما
لء إذا ی أن العقن الخروج من المحذور بأيسر التراجيح و أخفّها، ألا تر كيم

تي تدلّ علی ال ة السيارات ف التقاطعات يختارون الألوانكارادوا تشريعاً لحر 
ة كر للحر ضالأخ بأيسر التراجيح، فاختاروا اللون ة و وجوب الوقوفكجواز الحر 

ون ف الخضرة من البسط بلحاظ كلما ي كذللعلّ و الأحمر للوقوف، و 
ختاروا . و اكذلكالتحذير  القبض و ون ف الحمرة من كولوجيا و ما يكالساي

ف جهة السير أن تسير السيارات علی الجانب الأيمن من الطريق، و ف بعض 
 .بأدني الترجيحات كالبلد علی الأيسر، و ذل
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 .بالترجيحاتَاليسيرةو نسمي هذه الوتيرة 

و ف الترجيحات اليسيرة يرجحون العقلء شيئا بأيسر التراجيح حين التشريع 
م بسهولة، كن بعد تمامية التشريع لا يرفعون أيديهم عن الحكمع السهولة، و ل

اد حسن ثبات النظام التشريعي و وحدة الروية و اتحكلمصالح تشريعية   كو ذل
 المنهج.

لتي تستخدم ة او الشعاريلترجيحات الرمزية م باكو قد يرجح ف مقام جعل الح
ليتداعی منه واقعة، أو لتعظيم شخص، أو لإثارة الأحاسيس و العواطف، أو 

 غيرها.

لذي ا و قد وقع ف الشريعة المقدسة الترجيحات الشعارية، خصوصاً ف الحجّ 
ِذُوا مِنْ مَقامِ إبِرْاهيمَ مُصَُ وَُقوله تعالی: ك كو ذلمجلی شعائر الحنيفية،  ُاتّ َ ، 42لَ ا

عامِ كانَ حِلا ا لبِنَيو قوله تعالی: أ مَ إسِْرائيلُ علََإسِْرائيلَ إلِ َ ما حَُ كلُ ُ الط َ  ؛43نفَْسِهُِ ر َ
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الح و المفاسد صام للمكحات اليسيرة لا يناف القول بتبعية الأحيإلا أن الترج
قدح ف ون مرجّحاً، و لا يكيصلح ف نظر العقل أن ي بالمعنی الأعم، لأنها مماّ

شف ضوابطه و مصاديقه، لأن البحث ف كعدم قدرة عقولنا علی   كذل
 .نما ف مقام الثبوت دون الإثباتمسألة التبعية إ

نها م واحدة مكم، و يختار الحا كون مرجحات مختلفة لإنشاء الحكنعم، قد ي
 لم عن المشيئة.كئته، و سيأتي اليمه بمشكلصياغة ح

 و لمزيد البيان نقول:

يتولد من  ان المعين الذي نعرفه بمقام إبراهيمكإن وجوب الصلة ف الم
 تتين:كن

 محل صلة الطواف. بجعل مقامه يم إبراهيمر كحُسن تالأولی: 

 .للدعاء أو غيرها ان المعينكوقف ف هذا الم الثانية: أنه
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قدرة  لم ليس فكانية قطعاً إلا أن الشف الثكو إن لا يقدر علی  و العقل 
تة كلنلم فيما إن اطلع العقل علی اكشفها مستقلً، و بل إنما الكعقولنا علی  

جيح ف إنشاء ون صالحة للتر كريم لإبراهيم تكالثانية يری أنها بما فيها من الت
أن ل ل ما يصلح ف نظر العقكقد عرفّنا المصالح بالمعنی الأعم بم، و كالح

 م.كح و صياغة الحين معياراً للترجو كي

شف مناط كد عدم قدرة عقولنا علی  كحات اليسيرة و الشعارية إنما يؤ يو الترج
 ام، و لا يدل علی عدم التبعية. كالأح

َلطنةوَالسَقصدَالسادس:َفيَالترجيحَبالشيئةال

بين  حقادر  أن يرجّ  –و هو الفاعل بالسلطنة  –و هو أن الفاعل المختار 
 ين.الأمرين بل مرجّح ف الب

قين أو أو جائع القرصين، فإنه يختار أحد الطريبهارب الطريقين  كو مثلّوا بذل
ان الترجيح كلإمبالبداهة و الضرورة  أحد القرصين؛ و قد صرحوا بعضهم

 :قال المحقق النائيني ابرة؛كاره مكو جعلوا إن ،بل مرجح
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ن هي الفائدة الموجودة ف نوعه دو ان المرجح المخرج للفعل عن العبثية »
مع  واحد القرصين شخصه بداهة أن الهارب و الجائع يختار أحد الطريقين

 44«عدم وجود مرجح ف واحد بالخصوص و إنكار ذلك مكابرة واضحة

جعلوا خلفها من الفطرة المستقيمة و الضرورة العقلية، قال  و بعضهم
 :الطريقين و جائع الرغيفينر الاستدلال بهارب كبعد ذ  صاحب الفصول

و هذا الوجه غير سديد إذ التحقيق امتناع الترجيح من غير مرجح كما يشهد »
به الفطرة المستقيمة؛ و وجهه أن وقوع الترجيح تارة و عدمه أخرى مع تساوي 
الحالين واقعا كما هو المفروض يوجب الترجيح بل مرجح و هو ضروري 

ة المذكورة و نظائرها فمدفوع بأن فرض البطلن؛ و أما التمسك بالأمثل
التساوي من كل وجه لا يوجب وقوعه ف الخارج؛ و إن كان الحكم على 
تقديره حقا؛ أ لا ترى أنا نقطع بأنه لو وضع عمود على حد سيف بحيث 
يتساوى ثقله من الجانبين وقف عليه و لم يمل إلى جانب مع أنا نرى بالتجربة 
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ورة لا و بالجملة ففرض التساوي ف الأمثلة المذك ؛جأن الفرض لا يقع ف الخار 
يوجب وقوعه فإن هناك مرجحات خفية مؤثرة ف الترجيح حاصلة ف نظر 
المرجح و إن لم يتنبه لها و أقلها كون التفاته حال الترجيح إلى أحدهما أو إلى 

رجحا ء مو لا يلزم من كون شي ؛ما يترتب عليه من الغاية المقصودة أكثر
 45«.ن الفاعل لكونه مرجحاتفط

ل ان ف الفاعكحل الشبهة، حيث جعل الإم ف و لقد أجاد السيد الشهيد
 بالسلطنة، و جعل الاستحالة ف الفاعل الموجب، جمعاً بين الوجدانين

 لمه يأتي ضمن النقاط التالية:كو حاصله  ، العقليين

ض بعض بعليس برهانياً، و « الشيء ما لم يجب لم يوجد»إن قانون  -1
ماء و إن حاولوا إقامة البّهان عليه باستحالة الترجيح بل مرجح، إلا أنه كالح
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هي  حلأن استحالة الترجيح بل مرج كيشتمل علی المصادرة بالمطلوب، و لذ
 عبارة أخری عن قانون العلية:

مرجعه إلی الوجدان و الفطرة « الشيء ما لم يجب لم يوجد»إن قانون  -2
الفطرة  والمستقيمة، فعلينا أن نراجع بوجدانياتنا لنری مدی صدق القانون، 

في مصححا لوجوده، بل لا بد من مصحح كن الذاتي لا يكم بأن الممكتح
 ان، و المصحح إما علة موجبة، و إما سلطنة.كوراء الإم

ان كلإممع ا كان و الضرورة، و هي تشتر كطنة مفهوم ثالث وراء الإمالسل  -5
از عنها مع الضرورة ف شيء و تمت كما تشتر كف شيء و تمتاز عنه ف آخر،  

ان الذاتي هو تساوي نسبتها إلی كالسلطنة مع الإم كف آخر؛ أما اشترا
حح ضم مص ان الذاتي يحتاج إلیكالوجود و العدم، و أما امتيازهما هو أن الإم

ة طرفيه، بخلف السلطنة التي يستحيل فيها إضافأحد تحقق ان لكوراء الإم
خلف مفهوم السلطنة، و معنی إرجاعه  كي يتحقق أحد طرفيها، لأن ذلكل

ضرورة  السلطنة مع ال كو أما اشترا سلطنة. كإلی أمر وراء السلطنة أنه ليس هنا
إما جهة امتيازهما أن  وفايتهما لصدور الشيء بل ضم ضميمة وراءهما، ك
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صّل ان خلف السلطنة. فيتحكان ضروريا لكالسلطنة ليس ضروريا، لأنه لو  
نتزع ما لا يكان،  كان و لا ينتزع عن الإمكأن مفهوم السلطنة غير مفهوم الإم

 ي غير الصدفة مفهوماً.ما هكعن الضرورة، و  

مسلّطين  نكن مسلّطين علی أعمالنا، و لو لمو نحن نجد بالوجدان أنفسنا  -3
نة موجودة فالسلطلما صحّ الثواب و العقاب عقلً؛  كالتر علی علی الفعل و 
ان بالوجدان أو الإنسفعل و تعالی بالبّهان، و موجودة ف  كف فعل اله تبار 
 46 .بالدليل الشرعي

السلطنة البشرية  أن كالسطنة الإلهية لا تشبه السلطنة البشرية، و ذل إن:َتنبيه
وَ ما هُمْ ، قال تعالی: بإذن اله تعالیالانسانية و  المبادئحيث محدود من 

ُِ ينَ بهِِ مِنْ أحََدٍ إلِ َ بإِذِنِْ اللّ َ له إلّا بمشيئة اليست ، فإن المشيئة الإنسانية 47بضِار ِ

ُ  تعالی:اله و قال  ذنه،بإو  و تعالی كتبار  ُ رَب  وَ ما تشَاؤُنَ إلِ َ أنَْ يشَاءَ اللّ َ
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يس العلي العظيم؛ و السلطة الإلهية ل، فإنهّ لا حول و قوة إلّا باله 48العْالَْيَُ
 غير.فوقها سلطنة ال

َالقصدَالسابع:َفيَالصالحَالتأخرة

تأخر م و مكقد سبق أن بعض المصالح و المفاسد مسبّب عن الإنشاء و الح
ت ليس رةالمصالح المتأخن ك، و ليةكالمصلحة السلو  كرنا مثالا لذاكذ و قد عنه، 

 لأمارات و الأصول.ما فات للعمل با كبتدار  منحصرة

 كا أن له ملبمثم ن أن يجعل اله شيئاً شرعاً علی العباد، كلأنه من المم كو ذل
لّ شيء يجعل المصلحة ف ما أمر به، كوت  كالأرض و بيده ملالسماوات و 

 و تتولّد لعالم  أموراً وت اكفإذا جعل السبت علی بني إسرائيل انقلب ف مل
المصالح و المفاسد الحديثة، حتی إذا عصوا قوماً ما أمروا به و استحلّوا السبت 

 الحياة ف كلعنهم اله و غضب عليهم و جعل منهم القردة و الخنازير؛ و ذل
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 وها إنما جاءت من قبل أمر اله تعالی وكالمفاسد التي أدر  كل تلكالدنيا، ف
عظم يفإذا أراد اله ف الشرعة المحمدية أن يهدم السبت و  نهيه و تابعة لهما،

ة كلئوت العالم  و لعلّ أوقات تنژل المكيوم الجمعة للمسلمين عيداً انقلبت مل
و عروجهم إلی السماء تنقلب بعد تشريع يوم الجمعة عيداً، فإن ربّ الشرع 

 ن ف الدنيا و الآخرة.و كهو ربّ ال

َالتبعيةَبالاستقراءَانيةَإثباتكإم:َفيَالخاتمة

 الدليل لم ف إثباتها بطرق آخر غيركيقع البعد نفي ضرورة التبعية عقلً 
 العقلي، فإن إثبات الأمور لا ينحصر ف الإثبات العقلي.

لو ف بعض  و اطرّادا و غالبياً  ن أن يقال: إن التبعية واقعكيم كو لتقريب ذل
امها و فرائض الإسلم كأن من راجع الشريعة و استقرأ أح ك، و ذلالأبواب
، ثير من الأحيانك  ف ها عقولناكتبع المصالح و المفاسد التي يدر تيجدها  و سننه

المسألة  ؛ و الاستقراء فعقولنا اهكاب العبادات لا يدر و بأف أمور  كهنا نعم،
ماوية ليس ضرورياً ت السراكف العلوم التجريبية، فالجاذبة بين التمّ تما كتمّ  ت
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 قع قطعاً و بل ريب، و قد عرفناه عقولنا إلا أنه واكحسب ما يدر وقوعه 
فيد تو قد  ،فيد الاطمئنانتالناقص منها قد  فإن ؛بالاستقراء الناقص الجاذبة
القطع العرف و العقلئي، فنفي الضرورة العقلية لا يدلّ علی من  كفوق ذل

إذن  .ف مورد لا يدل علی نفي الثبوت الغالبينفي الثبوت، و نفي الثبوت 
 المعاملت.كلتبعية بالاستقراء ف بعض الأبواب  بان القول كيم

الاثبات بالاستقراء و منع الصغری، فإن انية كبّی إمكقبول   وَالصحيح:
 .كامها لا يساعد علی ذلكالرجوع إلی الشريعة و أح

ل قوله تاب للآباء و الأبناء ثم عقّبه بكيف قسّم اله الإرث ف الكأ لا تری  
اُ و الإرث ليس من العبادات، و قال تعالی بعد  49تدَْرُونَ أيَ هُُمْ أقَرَْبُ لكَُمْ نفَعْا
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ُ يعَلْمَُ وَ أنَتْمُْ ل تعَلْمَُونَُام ف باب الجهاد و باب طلق النساء كأح و  50وَ اللّ َ
 الطلق ليس باب العبادات قطعاً.

ادات امها من العبكأن من راجع الشريعة ف أح وركما ف القول المذ  فإن أقلّ 
الحدود و الديات يجد الجزئيات من ام و كو المعاملت و الفرائض و الأح

لح الشعارية و أن المصاغير مرةّ فيها، و قد مرّ و الرمزية توفّر المصالح الشعارية 
يعات البشرية و لتشر ف ا حتّیشفها كالترجيحات اليسيرة لا ينضبط للعقل  

 القوانين العرفية.

ة و إبل و لم يجعلها تسعين و لا مائأ لا تری أن الشارع جعل دية النفس مائة 
؟ و جعل دية المرأة مساوية لدية أم لا ينقاسعندهم عشر؟ فهل هذا ينقاس 

غير  دية الأصابع تانكالرجل حتی الثلث ثم ضعف دية الرجل عليها، ف
و جعل عدد الأزواج مثنی و ثلث و ی عدد الأصابع، بالنسبة إل ةمتصاعد

ثرها اربع دون كون أكتة ف  كری عقولهم نيرخص ف الخامسة فهل ت رباع و لم
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و جعل مهر الزوجة بعد الطلق من دون الدخول إعطاء  ثلث أو خمس؟
ولهم ف اح، فهل يری عقكالنصف إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة الن

ين؟ و حرّم الثلث م علی النصف دون الثلث أمكوقع الحيف كتة و  كالنصف ن
اح المحارم من كاح الرجل بنت أخته و خالته ولم يحرّم بنت خالته، و قبح نكن

ما قرّره كنضبط عند العقل  يفياته و حدوده لا يكجبليّات نوع البشر إلا أن  
 لهم بالشرع؟ كات التي ف البين أم إنما ظهر ذلكری عقولهم النتالشرع، فهل 

يل أو كو جعل ف الربا المعاملي أن بيع الجيد بالرديء ليس الا بالمساوي ف ال
الوزن، و جعل خيار الحيوان إلی ثلثة أيام دون اربعة، و حرّم التفاضل ف بيع 
الصرف، و جعل التقابض ف الصرف ف مجلس البيع، و نهی عن المحاقلة و 

 جر ف الجارية تسع سنين و ف الغلم خمسالمزابنة، و جعل حدّ ارتفاع الح
و أنهّ بعد الطلق الثالث لا تحل له من و جعل الطلق مرّتان عشرة سنة، 
لا أقل من  ونه مرّتانكح زوجاً غيره، فهل ينقاس لدی عقولهم  كبعد حتی تن

ليس له ولد و له أخت  كللة إن امرؤ هلكثر؟ و جعل ف الكو لا أ كذل
فلهما الثلثان  انتا اثنتينكن لها ولد فإن  كو هو يرثها إن لم ي كفلها نصف ما تر 

 عقولهم من دون الشريعة؟ و هل تری ف القوانين ك، فهل تصل إلی ذلكمما تر 
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 القتل علی و فبعينه؟ و جعل الاستشهاد ف الزنا علی الأربعة  كالحديثة ذل
ن ك لم يولهم لمالاثنين، و جعل علی الزاني و الزانية مائة جلدة فهل تری عق

و جعل ف حد القذف ثمانين جلدة، و ف ن مائة و عشرا؟ كتسعين و لم ي
 ،السرقة قطع اليد، من الأصابع، و ف المحارب قطع اليد و الرجل من خلف

ثني منها تثم اسيحرم بالنسب ما يحرم بالرضاع  هو جعل ف باب الرضاعة أن
 يحصی.يعد و لا مما لا  كإلی غير ذلبعض الموارد 

 غير باب ولو ف ،و بالجملة أن من استقرأ الشريعة المقدسة تجدها فوق العقول
 : إطلق ما روي عن الإمام السجاد كالعبادات، و يؤيد ذل

لْب اطِل ةِ إِنم دِين  الهمِ ع زم و  ج لم لا  يُص ابُ بِالْعُقُولِ النماقِص ةِ و  الْآر اءِ ا»
ةِ و  لا  يُص ابُ إِلام بِالتمسْلِيمِ ف م نْ س  و  الْم ق اييِسِ الْف اسِ  لمم  ل ن ا س لِم  و  د 

لُ بِالْقِي اسِ و  الرمأْيِ ه ل ك  و  م   ان  ي ـعْم  نْ م نِ اقـْت د ى بنِ ا هُدِي  و  م نْ ك 



53 

 

 

يْئاً ممما ن ـقُولهُُ أ وْ ن ـقْضِي بهِِ ح ر جاً ك ف ر  باِ  ز ل  لمذِي أ ن ـْو ج د  فِ ن ـفْسِهِ ش 
ث اني  و  الْقُرْآن  الْع ظِيم  و  هُو  لا  ي ـعْل مُ   51.«السمبْع  الْم 

 :و اطلق ما روي ف صحيحة أبان عن الإمام الصادق

ا و  لا  ت ـقْ »  ضِي إِنم السمنمة  لا  تُـق اسُ أ  لا  ت ـر ى أ نم امْر أ ةً ت ـقْضِي ص وْم ه 
نُ إِنم السمنم  ت ـه ا يا  أ با   52.«ة  إِذ ا قِيس تْ محُِق  الدِّينُ ص ل 

 :اظمكو ما روي عن الإمام ال

 53.«م ا ل كُمْ و  الْقِي اس  إِنم الهم  لا  يُسْأ لُ ك يْف  أ ح لم و  ك يْف  ح رمم  »
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ديث تب الحكف  ال فيها سنداً كو لا إشی عدداً صمما لا يح كإلی غير ذل
اب و بأبالإطلق لنفي القياس ف غير  كن التمسكفيم من أئمة الدين

 العبادات.

يقدر  ن لاكمصالح و ل كال بأن يقال هناكن التخلص من الإشكيم لاَيقال:
إن مسألة ف ون أجنبية من مسألة التبعية؛كه فهذه الإمثلة تكعقولنا علی إدرا 

 التبعية إنما ف مرحلة الثبوت دون الإثبات؛

َيقال: قله ف م عكة بالاستقراء لا بدّ و يحشف التبعيكأراد  إن من  فإنه
ما لا كراء  الاستقيتمّ لا العقل م كمفردات الاستقراء بالتبعية، و مع عدم ح

 يخفی.

 لم ف المسألة، و الحمد له رب العالمين.كهذا تمام ال

 .من الهجرة 1331من شهر الجمادي الثانية، سنة  13


